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  بسكرة - محمد خيضرجامعة 

  
  :الملخّـص

أصبح الإثبات عن طریق الكتابة بعد انتشارها     
معتمدا من قبل جمیع القوانین الوضعیة بدون 

أهم وأقوى وسائل الإثبات  استثناء وبذلك اعتبرت
صالحة لإثبات سائر التصرفات والوقائع القانونیة، 
سواء كانت اتفاقات أو أفعال مادیة، ویضاف إلى 
ذلك أنها تمتاز بخاصة أساسیة تتمثل في أنها 
یمكن إعدادها مقدما عن أي خصومة قضائیة، 
وقت إبرام التصرف القانوني، كما أنها تتمیز عن 

ثبات الأخرى بمیزة الإلزام، فهي باقي وسائل الإ
ملزمة للقاضي مادام الخصم معترفا بها، وهي لا 
تقبل إثبات عكسها إلا بكتابة أخرى مثلها أو 

  .بالطعن فیها

  

 

: Résumé  

        La preuve par écrit devenu 
approuvé par toutes les lois positives 
sans exception, donc  elle est 
considérée parmi les plus importants 
et puissants moyens de preuve, 
convenable de prouver tous les autres 
actes et les faits de droit. Soit des 
d’accords ou  des faits matérielle. 

       On plus de ça, elle est spécifiée 
d’une caractéristique principale 
qu’elle peut être préparée  à l’avance 
pour tout procès au moment de 
conclus l’acte juridique et 

elle est distincte des autres moyens de 
preuve par l’obligation, car elle est 
obliger par le juge tant que le litige 
l’a accepté et elle n’accepte pas 
l’inverse preuve sauf avec une autre 
preuve par écrit ou son recours.   
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  : مقدمة
ومحــامین،  ،وقضــاة فقهــاء، ،لغــة الأثــر لـدى العــاملین بالقــانونلقواعـد الإثبــات أهمیــة با       

والحـق یتجـرد مـن قیمتـه مـا لـم یقـم  هو قـوام حیـاة الحـق ومعقـد النفـع منـه،فالدلیل  ومتقاضین،
  .تصرف قانوني كان أو حادث مادي  له، بديالمالدلیل على الحادث 

ذا          فانه غني عن البیان ما یتمتع به  ،بشكل عام الإثباتقانون  أهمیةكانت هذه هي  وإ
 الشــأن أصــحاب إلیــهحیــث یلجــا  ،كبیــرة أهمیـةالجزائــري مــن  الإثبــاتالـدلیل الكتــابي فــي نظــام 

 أو لقــانوني المبـرم بیــنهم لمــدة طویلــة،بـدلیل یثبــت التصــرف ا لأنفســهم ایحتفظــو  أنكلمـا رغبــوا 
وهـذا مـا  لات یصعب حفظها في ذاكـرة المتعاقـدین،یكلما كان هذا التصرف ینطوي على تفص

الــذي  الأمـر" تطیـر والكتابـة تبقــى الأقــوال "قـالوا بـان مـان فضــل الكشـف عنـه عنــدما كـان للرو 
اد مـن شــهادة الشـهود الــذي قــد یفیـد بــان الـدلیل الخطــي یتمتــع بمزایـا تفــوق مزایـا الــدلیل المســتف

 قـد یتخللهـا تـيلاشـهود التظهر بشكل خاص في ضعف ذاكرة هـؤلاء  ةیتعرض لمخاطر متعدد
دلیـل  إنمشـابه بـل  آخـرالخلـط بینـه وبـین تصـرف  أو ،النسیان لكثیر من تفصیلات التصرف

 .د لأهلیتهكما في حالة فقد الشاه الدلیل الكتابي للتلاشي،من  أكثرالشهادة ذاته قد یتعرض 

 وبغیـره اسـتثناء، ومـن الثابـت أن التصـرف القـانوني یثبـت حالیـا بالـدلیل الكتـابي أصـلا،       
 وضــمنها القــانون الجزائــري إلــى الاهتمــام بالــدلیل الكتــابي، ،وهــذا مــا دفــع بــالقوانین الوضــعیة

  .وفي تقدیره أمام القضاء  ویتجلى في سن أحكامه،
ــــى فــــي طریقــــة صــــی        ــــكمــــا یتخل ى أثــــارت خلافــــا فمــــن القــــوانین مــــن اســــتعمل اغتها الت

وهنـاك مـن ) السـند(فـظ لوهنـاك مـن اسـتعمل  الكتـابيللدلالـة علـى صـیغة الـدلیل ) الأوراق(لفظ
  . )الحجج(ظلفوهناك من استعمل ) المحرر(استعمل لفظ 

إثبــات للدلالــة علــى أداة ) الورقــة(وبــالرجوع إلــى القــانون المــدني نجــده قــد اســتعمل لفــظ       
) الورقــة الرســمیة(بــین الورقــة بعبــارة  وبــین أداة إثباتــه، وللتمیــز بــین مصــدر الحــق، التصــرف،

قاصــدا بهــا الصــیغة التــي تتضــمن الــدلیل الكتــابي المهیــأ للإثبــات قبــل وقــوع  )الورقـة العرفیــة(و
  .1النزاع لإثبات التصرف

كمـا اسـتعمل لفـظ   2هون سـواأما لفظ العقد فقد أطلقها على معنـي التصـرف القـانوني د       
إلیهــا فــي  الاســتنادإلا انــه یمكــن  للدلالــة علــى الكتابــة التــي لــم تهیــأ للإثبــات أصــلا،) المحــرر(

  .والدفاتر المنزلیة ،، والرسائلبرقوال ،مثل الدفاتر التجاریة ، 3الإثبات عند الاقتضاء
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معــا ) العقـد(و )الورقــة(یسـتعمل لفظتـي ن الملاحـظ أن الاجتهــاد القضـائي الجزائــري ومـ       
عقــد (حیــث قــال  أداة إثباتــه،و وهــو خلــط مــا بــین التصــرف   ، 4باعتبارهمــا كلمتــین متــرادفتین

  ).عقد عرفي(و )رسمي 
وســنتناول هــذه الدراســـة فــي مبحثـــین نخصــص الأول لقاعــدة وجـــوب الإثبــات بالكتابـــة        

  .تابةوالثاني الاستثناءات الواردة على قاعدة وجوب الإثبات بالك
  قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة :المبحث الأول 

مــن أهــم وســائل الإثبــات ذات القــوة المطلقــة الشــيء الــذي دفــع بالمشــرع  ةتعتبــر الكتابــ
لان الكتابــة یمكــن إعــدادها مســبقا  ،الأخــرى إلــى تفضــیلها علـى الشــهادة كغیـره مــن التشــریعات

ســتأثر باهتمــام ممــا جعلهــا تتهــا، ا فهــي تتضــمن الحقیقــة علــى طبیعقبــل وقــوع أي نــزاع ولهــذ
د قناعــة القاضــي بــرغم مــن أنهــا عرضــة للتزویــر الــذي وان كــان یــیقوت ،التشــریعات الوضــعیة

  .إلا أن  كشفه أسهل بكثیر من كشف خطر شهادة الشهود خطره كبیرا،
ي مـن تحدیـد أقصـى العقوبـات لمرتكـب التزویـر ئویؤید هذا ما ذهب إلیـه القـانون الجنـا

علــى انــه یعاقــب مــن قــانون العقوبــات  215:كمــا نصــت المــادة  ،5ســمیة أو العرفیــةالأوراق الر 
أو تزییـف لمحـررات مـن أعمـال  بالسجن المؤبـد كـل قاضـي أو موظـف عمـومي ارتكـب تزویـر

  . وظیفته 
وعـرف  بعـد أن نهـض العلـم بهـا،الصدارة من أدلـة الإثبـات، ولقد احتلت الكتابة الآن  

صــبح الموظفــون أفــذاعت وانتشــرت، و  ،تزویرهــا ووســائل كشــفها كثیــرا مــن أســرارها، وأســالیب
ثـــر أك ن الكتابــة كوســـیلة إثبــات،، أالعمومیــون یوثقــون أوراقهـــا ومحرراتهــا وهكـــذا یمكــن القـــول

  .مما أدى إلى تقلیل المنازعاتاطمئنانا واستقرار للمعاملات، 
  وجوب إثبات التصرف القانوني بناء على قیمته :الأول مطلبال

  :القانوني الأساس
فـي غیــر المـواد التجاریــة إذا كــان  "یلــي مـن القــانون المـدني علــى مـا 333:تـنص المــادة       

دینــار جزائــري أو كــان غیــر محــدد القیمــة فــلا  100.000التصــرف القــانوني تزیــد قیمتــه علــى 
  ."...ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك  هنقضائافي وجوده أو بالشهود  ثباتالإیجوز 

الــنص أن وجـوب الإثبـات بالكتابــة ینحصـر فـي التصــرفات القانونیـة خلافــا  یفیـد هـذا
ولتطبیـق مبـدأ وجـوب  للوقائع المادیة التي لا تتفق بطبیعتهـا مـع إعـداد الـدلیل الكتـابي مسـبق،



ي الكتا الدليل تقدير ي المد القا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلطة

 -92-  
 

الثـاني و  ،الأول أن یكـون محـل الإثبـات تصـرفا مـدنيالإثبات بالكتابة لا بد من تـوافر شـرطین 
   .دینار جزائري  100.000أن تتجاوز قیمة محله 

  :الطبیعة المدنیة للتصرف  -الفرع الأول
 من القانون المـدني تسـري أحكامـه علـى جمیـع التصـرفات كـالبیع، 333:نص المادة 

وهـذا تعدیلـه أو نقلـه أو انقضـائه،  وأتـزام رض سواء كان الهدف منها إنشـاء الالقوال والإیجار،
 ،ى التصـرفات القانونیـة التـي تـتم بـإرادتین متـوافقتینالمبدأ السـالف الـذكر لا تسـري أحكامـه علـ

  .كان على تصرف صادر عن إرادة منفردة بل یتجاوز سریانها هذا النطاق حتى لو
هــو حــدد جــاوز النصــاب المیتمــا ب وأســاس فــرض إثبــات التصــرف المــدني بالكتابیــة

یدعـه لتحسـم رع بهـا إثباتـا لمـا ذلاجتناب المصـاعب حتـى یمكـن لكـل مـن طـرفین التصـرف التـ
طا لقیـام أي نزاع حول وجود التصرف وتجدر الإشارة إلا إن الكتابة كوسیلة لإثبات لیسـت شـر 

  .6بل فقط لإثباته ،أو صحة التصرف القانوني
أما ما یتعلـق بالتصـرف التجـاري فانـه یختلـف عـن إثبـات التصـرف المـدني مـن عـدة 

مـا لـم  القضائیة مهما بلغت قیمة مبلغـه،نواحي أهمها انه یمكن إثباته بشهادة الشهود والقرائن 
  .ینص القانون على وجوب الكتابة 

ومن ناحیة تعدد المدینین في التصرف القانوني إما أن یكـون تعـددا تضـامني بحیـث 
ما أن یكون تعدد غیر  ي بكل الدین إلى الدائن،فیكون كل مدین ملزم بان ی بحیـث تضـامني وإ

ـــدائن فـــیكـــون كـــل مـــدین ملـــزم بـــان ی ـــدیني لل أمـــا القاعـــدة التـــي تطبـــق علـــى   7،بجـــزء مـــن ال
القانون المدني هي أن التضـامن لا یفتـرض بـین  يالالتزامات الناشئة عن التصرفات المدنیة ف

  .المدني من القانون  217:المدینین نص المادة 
بـالإرادة المنفـردة هــي نفسـها المقـررة فـي مجــال  مإن وسـیلة الإثبـات فـي مجــال الالتـزا

غیـر أن التصـرف مـن جانــب رادة ن جـانبین علـى أسـاس أن كلیهمــا مبنـي علـى الإالتصـرف مـ
واحد فهو أحـادي یـدفعنا إلـى القـول بـان الـدائن لـیس طرفـا فـي هـذا التصـرف لكونـه لـم یشـارك 

فلا یطبق شـرط وجـوب الإثبـات بالكتابـة علـى الغیـر الـذي یبقـى حـرا فـي اسـتعمال  في إنشائه،
  .8وسیلة الإثبات إلى تناسبه 

كــاد یجمــع الفقــه أن مســؤولیة الملتــزم بــالإدارة المنفــردة لا تعــدو أن تكــون مســؤولیة ی
  . 9عندما یتعین الدائن ویمتنع الملتزم عن الوفاء بالتزامهعقدیة 
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   : قیمة التصرف المدني -الفرع الثاني
كون أمام تصرف قانوني لكي تكون الكتابـة واجبـة فـي إثباتـه بـل یجـب لا یكفي أن ن

لان المشرع یرى أن اشـتراط الكتابـة فیمـا  دینار، 100.000د قیمة التصرف المدني على أن تزی
ه عــن هــذا المقــدار یكــون ســببا فــي تعطیــل المعــاملات بــین الأفــراد وخاصــة الــذین لا تــیمقتقــل 

  .یعرفون القراءة والكتابة
ا فــي القـانون المـدني أساســد یتمثـل فـي محــل الالتـزام المعـین ومقـدار النصـاب المحــد

 ویترتـب علـى هـذا الأسـاس وجـوب تعیـین نوعـه،، 10نلكل من الوفاء والتنفیذ وتبرئة ذمة المدی
   .ومقداره ولا یكون ذلك إلا بالكتابة ،سهوجن

من القانون المدني على تقدیر الالتـزام یكـون باعتبـار  02 فقرة 333:وقد نصت المادة
وز الإثبـات بالشـهود إذا كانـت قیمته وقت صدور التصرف القانوني لا وقـت رفـع الـدعوى ویجـ

  .زیادة الالتزام على مائة ألف دینار لم تأتي إلا من ضم الملحقات إلى الأصل 
إذا لــم یكــن محــل " القــانون المــدني مــن  94:كمــا أكــد المشــرع أیضــا فــي نــص المــادة

  ". لا كان العقد باطلاإ ومقداره و  وجب أن یكون معینا بنوعه، الالتزام مبینا بذاته،
ذا كـان  التصرف یجب أن تقدر وقت انعقاد التصرف لا وقت رفـع الـدعوى، وقیمة وإ
ذا كــان محــل الالتــزام نقــدا أجنبیــا نمحــل الالتــزام  قــود وطنیــة قــدرت قیمتهــا بمقــدارها العــددي وإ

  .قدرت قیمته بسعر ذلك النقد بالعملة الوطنیة وقت صدور التصرف
ذا كان محل الالتزام لـیس مبلـغ مـن النقـود، قـام بنقـود، یكـن مقـدرا فـي الاتفـاق  ولـم وإ

ولـو بالاسـتعانة فـي  القاضـي بتقـدیر قیمتـه وقـت صـدور التصـرف أیضـا لا وقـت المطالبـة بـه،
  .11أهل الخبرةبرأي  ذلك

ذا عینــت قیمــة محــل الالتزامــات وقــت انعقــاد التصــرف ســواء كــان ذلــك التعیــین   وإ
نقص أو زیادة تطـرأ علیهـا لان العبـرة أي یمسه نتیجة اتفاق المتعاقدین أو بتقدیر القاضي فلا 

  . 12بقیمة محل الالتزام وقت إبرام التصرف
كمـا انـتهج المشـرع الجزائـري نفـس المـنهج الـذي سـلكه المشـرع الفرنسـي إذ نـص فــي 

لـب فـي دعـواه امن القانون المدني الجزائـري فـي عـدم قبـول شـهادة الشـهود ممـن ط 334:المادة
عدل عن طلبه إلا ما لا یزید على هذه القیمـة مـا لـم یثبـت  بمبلغ یزید عن النصاب المحدد ثم

ویضــاف إلــى ذلــك عــدم قبــول شــهادة  أن الزیــادة الحاصــلة فــي قیمــة دعــواه كــان ســببها غلطــا،
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الشهود إذا كان الهـدف إثبـات مبلـغ یقـل عـن النصـاب المحـدد ویعـد جـزء أو بـاقي مـن حـق لا 
  .یجوز إثباته إلا بالكتابة

ـــذلك أمـــا بخصـــوص الوفـــاء فهـــ و تصـــرف قـــانوني مســـتقل ینـــتج عنـــه قضـــاء الـــدین ل
قانون المدني الإثبات بالكتابة ما لم یكن الموفى به اقل مائـة ألـف دینـار فانـه یجـوز اله عأخض

  .كان وفاء جزئیا لدین لا یجوز إثباته إلا بالكتابة  إثباته بشهادة الشهود حتى لو
لإثبـــات بالكتابـــة أیضـــا مــــا كمـــا أن قاعـــدة وجـــوب الإثبـــات لا تكتمـــل إلا بوجـــوب ا

 334:م الـذي نـص علیـه المشـرع فـي المـادةیخالف أو یجاوز ما ضـمنه دلیـل كتـابي وهـو الحكـ
   .من القانون المدني

  وجوب الكتابة لإثبات ما یخالف أو یجاوز ما تضمنه دلیل كتابي  :المطلب الثاني
مـا اشـتمل علیـه إن لقاعدة عدم جواز الإثبات بشـهادة الشـهود لمـا یخـالف أو یجـاوز 

یفیــد إبــراز مــا للكتابــة مــن صــدارة علــى الشــهادة كمــا یمكــن اعتبارهــا قیــدا علــى  دلیــل كتــابي،
ولتطبیــق هـــذا الشــق مـــن قاعــدة وجـــوب ، 13قاعــدة إثبـــات مــا هـــو فــي حـــدود نصــاب الشـــهادة

  .الإثبات بالكتابة لا بد من توافر أربعة شروط سنناولها في أربعة فروع 
الفــرع  ثبــاتلإأن توجــد كتابــة معــدة  ،نــزاع بــین متعاقــدین الفــرع الأولك أن یكــون هنــا       
لا یكـون أأما فـي الفـرع الرابـع  الثالث،فرع ال لتصرف مدنيمثبتة لأن تكون تلك الكتابة  الثاني،

   .هناك تحایل على القانون وهو شرط غیر منصوص علیه قانونا
   : العام أن یكون النزاع بین المتعاقدین والخلف -الفرع الأول

إن وجـــوب الإثبـــات بالكتابـــة فیمـــا یخـــالف أو یجـــاوز مـــا هـــو مكتـــوب لا یكـــون فـــي 
لأنــه مهمـا اللـذان كــان فـي وسـعهما الحصــول عـل الـدلیل الكتــابي  العلاقـة إلا بـین المتعاقـدین،

أمـا بالنسـبة للغیـر  مـن القـانون المـدني، 01فقـرة  334:طبقـا لمـا نصـت علیـه المـادة منـذ البدایـة
واقعـة مادیـة یعتبـر الإثبـات بالشـهادة وببـاقي الوسـائل الأخـرى تأسیسـا علـى أن العقـد یجوز له 

  .بالنسبة إلیه 
احة عقـد قــرض لــم تكتــب ومـن أمثلــة إثبــات مـا یخــالف مــا تضــمنه الـدلیل الكتــابي صــر 

فـــإذا أراد المـــدعى إثبـــات الفائـــدة فـــلا یجـــوز إثباتهـــا إلا بالكتابـــة بشـــرط أن یكـــون  ،فیـــه الفائـــدة
  .هو من احد أطراف العقد المدعى
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ذا كانــت القاعــدة انــه لا یجــوز للمتعاقــدین الإثبــات بشــهادة الشــهود مــا یخــالف أو  وإ
وبخلافــه یجــوز لهــم أن یثبتــوا ســبب الالتــزام بســائر  ،14یجــاوز مــا اشــتمل علیــه دلیــل الكتــابي

  .فان لهم أیضا أن یثبتوا السبب بكافة وسائل الإثبات أیضا وسائل الإثبات،
قــد ع" مــن القــانون المــدني انــه أورد عبــارة  01فقــرة  334:حــظ علــى نــص المــادةوالملا

 الـذي یقصـد بـه المحــرر الرسـمي وهـو مـا یحــرره الموظـف العمـومي مـا یجعــل الأوراق "رسـمي
ما یجعـل انـه قـد یفهـم مـن ذلـك انـه  خرج من حكم هذا النص،العرفیة والرسائل الموقع علیها ی

الكتابـــة فـــي محــرر عرفـــي بالشــهود وهـــو أمــر مســـتبعد ممـــا یمكــن إثبـــات مــا یخـــالف الثابــت ب
   .15یستوجب ضرورة تعدیل النص

   : وجود كتابة معدة الإثبات -الفرع الثاني
الــدلیل الكتــابي الــذي نــتج مــن ورقــة رســمیة أو عرفیــة  یــراد بالكتابــة المعــدة للإثبــات،

ابي غیـر الكامـل كالـدلیل ویخرج من ذلك الدلیل الكتـ وفي هذه الحالة یعتبر دلیل كتابي كاملا،
  .والدفاتر التجاریة  والبرقیات، الذي ینتج عن الرسائل غیر الموقعة،

وعلیـه فالمراســلات والبرقیــات والــدفاتر التجاریــة والمنزلیـة لا یجــوز إثبــات مــا یخالفهــا 
أو یجاوزها بشهادة الشهود تأسیسا على أنها أصبحت بهذا الاعتبار منتجة لـدلیل كتـابي كامـل 

  .ا في الأصل قد أعدت للإثبات سلفاكونه
لأنهـا لا  أما إذا لم تعد للإثبات فیجوز إثبات ما یخالفها أو یجاوزها بشهادة الشـهود،

إضــافة إلــى أن التصــرف القــانوني یجــوز إثباتــه أصــلا بجمیــع طــرق  تعــد دلــیلا كتابیــا كــاملا،
حتى لـو قلـت عـن النصـاب  ومتى وجدت الكتابة كیفما كانت قیمة الالتزام الثابت بها الإثبات،

   . لا یجوز إثبات ما یخالفها أو یجاوزها بشهادة الشهود
عــام فالكتابــة المعــدة للإثبــات هــي التــي وقــع علیهــا المــدین رســمیة كانــت أو جــه و وب

  .عرفیة وان تكون معدة لتصرف مدني 
  : أن تكون الكتابة مثبتة لتصرف مدني -الفرع الثالث

وهــذا خــلاف التصــرف  بــت بالكتابــة تصــرف مــدني،یســتوجب أن یكــون التصــرف الثا
 ،المحـددالتجاري الذي لا یخضع لقاعدة وجوب الكتابة في إثبـات مـا تزیـد قیمتـه علـى نصـاب 

كمـا انــه لا یخضــع لقاعـدة وجــوب الكتابــة فیمـا یخــالف أو یجــاوز مـا تضــمنه دلیــل كتــابي لان 
خــلاف علــى  فــاقتاون أو انعقــد إلا إذا نــص القــان التصــرف التجــاري لا یجــب إثباتــه بالكتابــة،

  .ذلك 
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 لتحقیق الشرط المطلـوب، ویكفي أن یكون التصرف بصرف النظر عن قیمة مبلغه،
وهى صورة تظهر بمجملهـا ذات أهمیـة فـي الشـطر الثـاني مـن قاعـدة وجـوب الإثبـات بالكتابـة 

تأسیسـا  مـا یخـالف أو یجـاوز مـا اشـتمل علیـه الـدلیل الكتـابي، وهو عدم إثبات بشهادة الشـهود
لوجـب تطبیـق الشـرط الأول دینار  100.000على انه لو تجاوزت قیمة التصرف القانوني مبلغ 

مـــن قاعـــدة وجـــوب الإثبـــات بالكتابـــة الـــذي یقضـــي بـــذلك إذا كانـــت قیمـــة التصـــرف تتجـــاوز 
  .النصاب المحددة

   : أن لا یكون هناك احتیال على القانون-الفرع الرابع 
ة قانونیـــة فـــي تـــواطىء المتعاقـــدین علـــى مخالفـــة قاعـــدیظهـــر التحایـــل علـــى القـــانون 

تحــت  لا یجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامهــا،التــي  الآمــرةكالقاعــدة  ،تعتبـر مــن النظــام العــام
فیجـوز  ن یكون سبب الـدین قمـارا ویكتبـه المتعاقـدان علـى انـه قـرض،أستار تصرف مشروع ك

 ،لشــهودمــا یخــالف المكتــوب بشــهادة ادین فــي هــذه الحالــة وهــو احــد المتعاقــدین إن یثبــت لمــل
  .ن السبب الحقیقي الالتزام هو القمار لا القرض أبدلیل  على 

لكــن لا بــد مــن تعزیــز الادعــاء بوجــود تحایــل علــى القــانون بقیــام قــرائن قویــة یســتدل 
  .منها على وجود هذا التحایل 

  ابة الاستثناءات الواردة على قاعدة وجوب الإثبات بالكت : المبحث الثاني
الاســـتثناءات الـــواردة علـــى قاعـــدة وجـــوب الإثبـــات بالكتابـــة هـــي مبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة 

  .والمانع من الحصول على دلیل كتابي المطلب الثاني المطلب الأول،
  مبدأ الثبوت بالكتابة  :المطلب الأول

یجـوز الإثبـات بالشـهود فیمـا " من القانون المـدني الجزائـري علـى انـه  335:نص المادة
   . ن یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابةكا

وكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شانها أن تجعل وجـود التصـرف المـدعي بـه 
  " . تعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة قریب الاحتمال،
مبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة ود المـــذكور أعـــلاه تبـــین وجـــ 335: لـــنص المـــادة متأنیـــة وبقـــراءة 
ا الـنص والتـي هـي أن توجـد ورقـة ذمـن هـصـها لاخیمكـن است ،ر ثلاثـة أركـانیتوقف على تـواف

صـدور الورقـة عـن  ،الفـرع الثـاني جعل الورقة المدعي بها قریبة الاحتمال مكتوبة الفرع الأول،
  .المدعي علیه الفرع الثالث
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  : وجود ورقة مكتوبة -الفرع الأول
ابـات صـالحة لان تكـون مبـدأ المذكور أعـلاه فـان جمیـع الكت 335:بحسب نص المادة 

وهــذا مــا  ، ومهمــا كــان الغــرض الــذي ترمــي إلــى تحقیقــه،بــوت بالكتابــة كیفمــا كانــت طبیعتهــاث
لــم تتضــمن البیانــات التــي نــص علیــه  التــي مثــل الــدفاتر التجاریــة  لفــظ كــل كتابــة، رادیــإیؤكــده 

لـم یؤشــر علیــه  الــذيوالمــذكرات الشخصـیة وكــذلك سـند الــدین  ومنهــا أیضـا الرســائل، القـانون،
وي الشــأن علــى ذكمــا أن عــدم توقیــع  الشــرطة القضــائیة،باط وتقــاریر ضــ ،مــن طــرف الــدائن

 ،بالشــهادة أو القــرائن أو همــا معــاعــزز  الأوراق العرفیــة تعتبــر دلیــل كتــابي غیــر كامــل إلا إذا
أما سندات الدیون الباطلة بسبب عدم توقیعها من ذوي الشأن فـي هـذه الحالـة یمكـن أن تكـون 

 أما بخصوص الورقة الرسمیة الباطلة بسبب عدم توقیعها مـن المـدین، .16مبدأ ثبوت بالكتابة 
غیــر أنهــا  فهــي لا تكــون لهــا قیمــة الورقــة العرفیــة، حتــى لــو ذكــر عجــز المــدین عــن التوقیــع،

  .ون مبدأ ثبوت بالكتابة تصلح لان تك
وجــود  مــن الشــرط الأول لمبــدأ ثبــوت بالكتابــة هــو يوموقــف الإجهــاد القضــائي الجزائــر 

     .17شروطها لأحدعد تخلف یورقة مكتوبة معدة للإثبات 
   : الاحتمالقریبة أن  تكون الواقعة المدعي بها  -الفرع الثاني

الكتابــة مــن شــانها أن بثبــوت ال مبــدأیتشــكل بموجبهــا مفــاد هــذا الشــرط أن تكــون كتابــة 
  .ه الحصول لا أن حصولها ممكن فقطحأي مرج ،قریبة الاحتمالتجعل الواقعة المدعي بها 

فـإذا تــوفر شــرط قــرب الاحتمـال طبقــا لمعنــاه الكامــل فـان مبــدأ ثبــوت بالكتابــة لا یكفــي 
بالشـهادة أو وحده لیوصف دلیل كامل علـى صـحة الواقعـة المـراد إثباتهـا بـل لا بـد مـن تكملتـه 

ویمكـن للقاضـي  فالقرائن القضائیة هي التـي تكمـل مبـدأ ثبـوت بالكتابـة، ،معا هیماببالقرائن أو 
حالـة الـدعوى إلـى التحقیـق إإلـى  لتجائـهاوذلـك فـي حالـة  بخصوص تقدیر مبدأ ثبوت بالكتابـة،

  .18بهدف استكمال مبدأ ثبوت بالكتابة بشهادة الشهود أو القرائن أو بهما معا 
فـــي فقرتهـــا الثانیـــة تعـــد  335 : نـــص المـــادةالتـــي تضـــمنها ) قریبـــة الاحتمـــال (ارة وعبـــ

وعلیــه فالمحكمــة فــي تقــدیرها لهــا غیــر خاضــعة لرقــة محكمــة  مســالة واقــع لا مســالة قــانون،
  .19وهذه هو الذي انعقد علیه إجماع الفقه والفقهاء النقض،

   : نهممن ینوب ع أوتصدر الكتابة من الخصم  أن -الفرع الثالث
 ،تكــون صــادرة مــن الخصــم أنثبــوت بالكتابــة یتعــین كــذلك  مبــدأ لكــي تعتبــر الكتابــة،

 مـدعى علیـه، أویكـون الخصـم مـدعى  أنویسـتوي  حـررت بنـاء علـى طلبـه، إذاوتعتبر كـذلك 
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 إنكــارتتمثـل فــي  إشــكالیةهــذا المفهـوم یثیــر  أن إلامكتوبـة بخطــه،  أوتكــون موقعــة  أنبشـرط 
ومــا یقــال تحقیــق الخطــوط،  إجــراءات إلــىبالالتجــاء  إلاحــل تلا  لیةإشــكاهــى لخطــه و الخصــم 

  .عن الخط یقال عن التوقع 
 ،الخصـم وقد تكون الورقة التي تتضمن مبدأ الثبوت بالكتابة صادرة ممن ینوب عنـه

یمثلــه الخصــم المــورث، فالورقــة الصــادرة عــن المــورث كأنهــا صــادرة عــن الــوارث، مــن فمــثلا 
صم وكیله، فالورقة التي تصدر من الوكیـل حـدود وكالتـه تعتبـر كأنهـا ومثل من ینوب عن الخ

  .20صادرة من الموكل ویحتج بها علیه كمبدأ ثبوت بالكتابة
وكما تصدر الورقة التـي تتضـمن مبـدأ ثبـوت بالكتابـة مـن الخصـم أو ممـن ینـوب عنـه 

  .فهي تصدر أیضا ممن یحتج بها علیه أو ممن أنجز له الحق عنه
  المانع من الحصول على دلیل كتابي: يالمطلب الثان

وز الإثبـــات بشـــهادة الشـــهود إذ فقـــد الخصـــم الســـند الكتـــابي الـــذي یتضـــمن الـــدلیل جـــی
  .الفرع الثاني  الكتابي الفرع الأول، المانع المادي الفرع الثاني، المانع الأدبي

  : فقد السند الكتابي -الفرع الأول
ي لإثبـــات مـــا تزیـــد قیمتـــه علـــى النصـــاب تحـــل الشـــهادة والقـــرائن محـــل الـــدلیل الكتـــاب

المحــدد، إضــافة إلــى إثبــات مــا یخــالف الكتابــة أو یجاوزهــا وكــذا الشــأن بالنســبة لإثبــات عقــد 
یشترط القانون أن یكون إثباته بالكتابـة، دون اعتبـار لقیمتـه كعقـد الصـلح والكفالـة، نـزولا علـى 

  .ون لا یكلف أحدا بالمستحیلما یقتضیه العقل ومبادئ العدالة، وتأسیسا على أن القان
كتـابي إذا فقـد الـدائن سـنده ال" مـن القـانون المـدني فـي فقرتهـا الثانیـة 336: تنص المادة

  ."لسبب أجنبي خارج عن إرادته 
مفاد هـذه الفقـرة أن الخصـم كـان قـد حصـل علـى الـدلیل الكتـابي الـذي یتطلبـه القـانون، 

ه، فتحــل الشــهادة محــل الكتابــة لإثبــات إلا انــه قــد ضــاع منــه بســبب أجنبــي خــارج عــن إرادتــ
  .التصرف القانوني متى توفرت الشروط التالیة

  : إثبات الحصول الفعلي على الدلیل الكتابي -الشرط الأول
یتعین على المـدعي أن یقـیم الـدلیل علـى أنـه كـان قـد حصـل علـى دلیـل كتـابي كامـل، 

لق بوجود حق أو نقله أو تعدیله لإثبات دعواه، كیفما كان موضوع هذه الدعوى سواء كان یتع
  .أو نقصانه
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تحوز من أن یكون الـدلیل المفقـود لـیس مجـرد مبـدأ الثبـوت ) سند كتابي( وذكر عبارة 
ــــا بصــــدد حكــــم  ــــى أن ضــــیاعها لا یجیــــز الإثبــــات بشــــهادة الشــــهود لأنن ــــة، تأسیســــا عل بالكتاب

  .استثنائي
، بـل یتضـمن أیضـا إثبـات ومسألة إثبات الحصول الفعلي على الدلیل الكتابي لا یكفـي

ثبات ضیمشتملات الدلیل الكتابي الذي یدعي المدعي  هذا الدلیل الكتـابي مسـتوفي  أناعه، وإ
الســـند الرســمي أو العرفـــي، وهــذا الاســـتثناء ینطبـــق ب صــافهقانونـــا لاتلكافــة الشـــروط المتطلبــة 

ــــة شــــرطا لصــــحة التصــــرف لا وســــیلة لإ ــــى الحــــالات التــــي تكــــون فیهــــا الكتاب ــــه أیضــــا عل ثبات
  . 21فحسب

ـــدلیل الكتـــابي بشـــهادة الشـــهود لا یتطلـــب رؤیـــة الشـــهود الـــدلیل  ثبـــات ســـبق وجـــود ال وإ
طلاعهـم علـى فحـواه، بـل یكفـي أن یشـهد الشـهود بوجـود التصـرف القـانوني المـدعى  الكتابي وإ

  .به
  : إثبات ضیاع السند الكتابي -الشرط الثاني

علـى المـدعي مبـدئیا لأنـه هـو الــذي إن إثبـات ضـیاع الـدلیل الكتـابي یقـع عـبء إثباتــه 
یدعي الصـناع وذلـك بكـل طـرق الإثبـات، لأن محـل الإثبـات واقعـة مادیـة، ولقـد أصـبح إثبـات 

ـــه الاتصـــال بمكتـــب الأمـــن یهـــذا الشـــرط مت ســـرا، لأن مـــن ضـــاع مـــن الـــدلیل الكتـــابي یمكـــن ل
ها عنـد ویصرح بشرطه أنـه قـد ضـاع منـه الـدلیل الكتـابي، لیحصـل علـى شـهادة الضـیاع لیقـدم

  .الحاجة
  : إثبات فقد السند الكتابي بسب أجنبي -الشرط الثالث

یتعــین علــى المــدعي أن یثبــت إضــافة إلــى مــا ســبق أن فقــد الســند الكتــابي راجــع علــى 
سبب خارج عن إرادته، أي إثبات الحادثة التي كانت سببا في فقد السند الكتابي، كما لـو كـان 

فیضـان، كمـا أنـه قـد یكـون بفعـل المـدعي علیـه كمـا لـو بسبب قـوة قـاهرة كالسـرقة والحریـق أو 
  .قام باختلاس السند الكتابي أو بسبب شخص أجنبي كما لو سلم إلى محام وأضاعه

وبمفهوم المخالفة لا یطبق هذا الاستثناء إذا كان ضیاع السند الكتـابي بفعـل المـدعي، 
ثبــات هــذه الشــ روط الثلاثــة یكــون بكــل كیفمــا كانــت طبیعــة هــذا الفعــل خطــأ كــان أو إهمــال وإ

طــرق الإثبــات لأنهــا واقعــة مادیــة، ولیســت تصــرف قــانوني، فــإذا تــوافرت تلــك الشــروط الثلاثــة 
السـاـلفة وتــم إثباتهــا مــن طــرف الخصــم، حلــت الشــهادة محــل الكتابــة فــي الإثبــات فــي إثبــات 

ا اشـتمل التصرفات القانونیة التي تتجاوز النصاب المحدد، وكذا إثبات ما یخـالف أو یجـاوز مـ
  .علیه دلیل كتابي كامل
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دبـي شـانه فــي ذلـك شــأن أالمشــرع الجزائـري أمثلـة عــن المـانع مـادي كــان أو  دولـم یـور 
  .من قانون الالتزامات والعقود 448: في المادة العربیة باستثناء التقنین المغربي اتنالتفنی

  : المانع المادي -الفرع الثاني
لیـــل كتـــابي كمـــا إذا نشـــأ التصـــرف فـــي یتحقـــق المـــانع المـــادي مـــن الحصـــول علـــى د

  .22من الوقت أو وسیلة للحصول على دلیل كتابيفسحة ظروف لم یكن لذوي الشأن فیها 
لمادیـة مـا مـن شـأنه أن  افإذا وجد القاضي فـي الـدعوى المعروضـة علیـه مـن العوائـق  

تابـة، الخصم من الحصول على دلیل كتابي لإثبات تصرف قانوني كان یجـب إثباتـه بالكیمنع 
یأخذ هذه الحالـة بنظـر الاعتبـار، وأن یسـمح بتقـدیم البینـة أو القـرائن لتحـل محـل علیه أن  فإن

الكتابة في الإثبات، ویرى الفقهاء أن ظـروف كـل قضـیة تكـون علـى حـدة، هـي التـي تحـدد مـا 
إذا كانـــت هنـــاك اســـتحالة مادیـــة جعلـــت الخصـــم فـــي وضـــع لـــم یمكنـــه مـــن إحضـــار الـــدلیل 

  .  23الكتابي
عتبــر الودیعــة الاضــطراریة أظهــر تطبیــق لــه وهــي لتــي یقــوم بهــا المــودع فــي أثنــاء وت

ومـن الحـالات التـي یوجـد  ،مـة كـالحرائق والفیضـانات والثـوراتاالحوادث المفاجئة والكوارث الع
لمكلـف بالإثبـات لـیس طرفـا فـي التصـرف افیها مانع من الحصول على دلیل كتـابي أن یكـون 

نما ی عتبر من الغیر بالنسـبة إلیـه، فقـد یبیـع شـخص شـيء مملـوك لـه إلـى آخـر المراد إثباته، وإ
بیعا صوریا یمنع دائنیه من التنفیذ علیه، فالدائن في هذه یعتبر من الغیـر بالنسـبة لهـذا البیـع، 
فیكون للدائن إثبات الصوریة بكافة طرق الإثبات بما فیها شـهادة الشـهود والقـرائن للتنفیـذ علـى 

  .مملوكا لمدینهالمبیع باعتباره 
  : المانع الأدبي -الفرع الثالث

ر القرابــة كیفمــا كانــت صــویـراد بالمــانع الأدبــي، الحیــاء الــذي ینــتج بـین مــن تــربطهم أوا
درجتهــا، ولهــذا لا یمكــن تحدیــد دقیــق للمــانع الأدبــي خلافــا للمــانع المــادي، لأن المــانع الأدبــي 

ا ومـدى تأثرهـا علـى العلاقـات بـین النـاس وثیق الصلة بالنفس الإنسانیة التي لا یعلم مضـمونه
  .إلا خالقها

وقــد قیــل أنــه لــیس ضــروریا وجــود اســتحالة مادیــة مطلقــة، بــل یكفــي أن تكــون هنــاك 
  .24استحالة أدبیة نسبیة

في فقرتها الأولى علـى المـانع الأدبـي، بـالرغم  336: ولقد نص المشرع الجزائري في المادة    
  .ة قانون وعلیه فالقاضي لا یخضع فیه لرقابة محكمة النقضمن أنه یعد مسألة واقع لا مسأل
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إلا أن هــذا لا ینبغــي أن یحــول دون تلمــس الحــالات التــي یمكــن اعتبارهــا مندرجــة فــي 
  .حكم، الأعراف والتقالید والعاداتبالمانع الأدبي 

فرابطة الزوجیة مثلا یصح اعتبارها مانعا أدبیا یحول دون أخذ دلیل كتـابي مـن طـرف 
  .الزوجین على الآخر، بل قد ذهب العمل القضائي إلى حد اعتبار الخطبة مانعا أدبیاأحد 

كمــا یعــد فــي هــذا الشــأن المركــز الاجتمــاعي الــذي یمكــن اعتبــاره أبــرز حــالات المــانع 
  .الأدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي، كما لو تعامل شخص مع رجال السلطة

فـي غالـب الأحـوال إلا إذا كـان الملتـزم أخـا أكبـر فـي أما الأخوة فلا تعتبـر مانعـا أدبیـا 
لعائلات خصوصا عند سكان البادیـة التـي علیه التقالید في بعض اجرت منزله الوالد طبقا لما 

  .تعتبر فیها الإخوة مانعا أدبیا
تأسیســــا أن الأمــــر یتعلــــق بواقعــــة مادیــــة، وهــــي واقعــــة تختلــــف بــــاختلاف الظــــروف 

بعض، وكــذا أحــوالهم الأدبیــة والاجتماعیــة والعــرف بــین بعضــهم والملابســات وعلاقــة المتعاقــد
لـم یضـع هو أن القـانون  السائد بینهم، وأساس عدم اعتبار المانع الأدبي من المسائل القانونیة

تعریفا للمانع الأدبي ولـم یحـدد ضـوابطه، ومـع ذلـك فـلا بـد للمحكمـة أن تسـبب حكمهـا تسـبیبا 
  . وواقعاكافیا یوصل النتیجة المستخلصة عقلا

ولا یجوز إثارة المانع الأدبي من الحصول على دلیل كتابي أمام محكمـة الـنقض لأول 
  .مرة، لأن تقدیر توفره أو عدم توفره متروك لمحكمة الموضوع

مـدى تعلقهـا بالنظــام ة فمـا ثابـوعلیـه إذا كانـت قاعـدة وجـوب الإثبـات بالكتابـة بهـذه الم        
  .بالكتابة بشقیها من النظام العامتعتبر قاعدة وجوب الإثبات العام؟ وبعبارة أكثر دقة هل 

هـذه  اعتبـارقبـل الجـواب عـن هـذا السـؤال فإنـه مـن المفیـد إبـراز النتـائج المترتبـة علـى         
  :القاعدة متعلقة بالنظام العام وهي

  .لا یجوز الاتفاق على الإثبات بالكتابة فیما لا یتجاوز النصاب المحدد-
  .لإثبات بالشهادة فیما تزید قیمته على النصاب المحددلا یجوز ا-
  .للمحكمة أن تقضي بهذه القاعدة من تلقاء نفسها-
  .یجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلیا-
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إن المستقر علیه في العمل القضائي هو صحة الاتفاقـات الخاصـة بطـرق الإثبـات ولا 
نظــام العــام كقواعــد إثبــات الإثبــات المتعلقــة بالیتســنى مــن ذلــك إلا الاتفاقــات الخاصــة بقواعــد 

  .، النسبالمیلاد
  :ویستند القضاء الفرنسي في ذلك إلى اعتبارین

یتمثــل فــي أن الأصــل فــي موقــف القاضــي مــن الــدعوى هــو الحیــاد خــلاف  :الاعتبــار الأول
  .موقف الخصوم الذي یتطلب الإیجابیة

زید الخطر عن الحـق ذاتـه، ومـا دام صـاحب فیتمثل في أن الإثبات حق لا ی: الاعتبار الثاني
 لإثبـاتالحق یستطیع النزول عنـه، فمـا المـانع لـه مـن الاتفـاق مـع خصـمه علـى طریـق معـین 

  . 25هذا الحق 
  : خاتمــة

تناولنا في هذا البحث موضوع سلطة القاضي المدني فـي تقـدیر الـدلیل الكتـابي، ورأینـا 
والقضائیة حول معالجة كثیر من المشكلات التـي  موضوع یتمیز بكثرة الاختلافات الفقهیةأنه 

  .أثیرت بشأنها في الحیاة العملیة 
ولقد تناولنا فكرة العامة عن الإثبات بالكتابة، وبین ضرورة تجنب الخلط بین الدلیل         

الكتابي الذي یعتبر أداة للإثبات، وبین التصرف القانوني الذي یتضمنه هذا الدلیل، كما ینهنا 
إلى ضرورة التفریق بین الكتابة التي تعتبر دلیلا لإثبات العقد وبین الكتابة في العقد  أیضا

  .الشكلي التي تعتبر ركنا لازمة لانعقاده 
كما عرض لموقع الدلیل الكتابي من تقسیمات الأدلة، وانتهینا من ذلك إلى أن          

لة العادیة والمطلقة، وهي التي تعد الأدلة الخطیة تتمتع دائما بمركز الصدارة فهي إحدى الأد
  .للإثبات مسبقا، كما أنها ذات حجیة ملزمة للقاضي 

ثم تناولنا أقسام الدلیل الكتابي، فرأینا أن هذا الدلیل ینقسم وفق القانون الجزائري،          
ا إلى نوعین هما المحررات الرسمیة والمحررات العرفیة وأن هذه المحررات الأخیرة تنقسم أیض

إلى نوعین هما المحررات العرفیة المعدة مقدما للإثبات، والمحررات العرفیة غیر معدة 
  .للإثبات
والمشرع الجزائري قد اهتم بالكتابة اهتماما كبیرا في القانون المدني وبمواكبته لتطور        

عیا ، س2005یونیو  20المؤرخ في  05/10:الإثبات بالتعدیل الذي جاء بموجب القانون رقم
منه إلى تقلیص المسافة بین الموقع والقانون، أین قام برفع النصاب المحدد كحد أدنى الذي 
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دینار وبهذا الرفع في الحد الأدنى فإن عددا كبیرا  100.000: بمبلغ 333: تشترطه المادة
من التصرفات القانونیة المدنیة التي تصل إلى هذا المبلغ عفي من تحریر الدلیل الكتابي 

  .ها وبالتالي یمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات بشأن
كما نص المشرع الجزائري على أحوال استثنائیة یجوز فیها الإثبات بالبینة والقرائن        

دینار، وحتى لو كان المراد إثبات ما یخالف الكتابة  100.000حتى لو زادت الالتزام على 
ت بالكتابة، وهذا یكون في الأحوال وجود أو یجاوزها وهذا خروجا عن القاعدة وجود الإثبا

دلیل كتابي غیر كامل یجعل وجود التصرف القانوني المدعى به قریب الاحتمال، وهذا 
الدلیل الكتابي غیر الكامل یسمى مبدأ الثبوت بالكتابة، أو في حالة قیام مانع، أما من 

 . لیه لفقد سبب أجنبيالحصول على دلیل كتابي، وأما من تقدیم هذا الدلیل بعد الحصول ع
  :ش ـالهوام 
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